
 

  باسم الشعب 

  مجلس الرئاسة 

ادة  ام الم ا لاحك واب طبق ره مجلس الن ا اق ى م اء عل ى ) اولا  / ٦١( بن تنادا ال من الدستور واس
  .من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور ) أ / خامسا ( احكام الفقرة 

  .١٤/١١/٢٠٠٧قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  :اصدار القانون الاتي

  

  ٢٠٠٧لسنة ) ٦٢(رقم 

  قانون

  تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام

  ١مادة 

دة لاحدى    دة سكنية عائ شغل وح ذي ي اه من راتب الموظف دون المخصصات ال ستقطع النسب المدرجة ادن ت
  :آما يلي دوائر الدولة والقطاع العام آبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة و

  :الدار او المشتمل المعد للسكن: اولا 

  

ز   مدينة بغداد   ) متر مربع( مساحة البناء  مراآ
  المحافظات 

ز  مراآ
  الاقضية 

  % ٣  %٤  % ٥  متر مربع ١٠٠اقل من 

  % ٤  % ٥  % ٦   متر مربع ٢٠٠ متر مربع ـ أقل من ١٠٠

  %٥  %٦  %٧   متر مربع ٣٠٠ متر مربع ـ أقل من ٢٠٠

  % ٦  % ٧  % ٨   متر مربع ٣٠٠أآثر من

  

  



 

  : ثانياً ـ الشقة السكنية 

  

  مراآز الاقضية   مراآز المحافظات   مدينة بغداد   ترتيب الشقة 

  % ٣  %٤  %٥   ٢ ـ ط١ط

  % ٢،٥  % ٣،٥   % ٥,٤   ٤ ـ ط٣ط

  % ٢  %٣  %٤   ٦ ـ ط٥ط

  % ١،٥  %٢،٥  %٣،٥   فما فوق ٧ط

  

شقة الاساس            اآثر    ٢٠٠( تطبق المعاييراعلاه في حالة آون مساحة ال ع ف ر مرب دل ايجار     )  مت تم تخفيض ب وي
شقة         )  متر مربع    ٣٠( عن آل    % ) ٠٫٥( الشقة بنسبة    سبة        . اقل من المساحة الاساس لل ل ن ى ان لا تق وعل

  ،)  مراآز المحافظات في % ٢( ، ) في مدينة بغداد  % ٢٫٥( الاستقطاع من الراتب آبدل ايجار عن 

  ) .في مراآز الاقضية  % ١٫٥ ( 

ة من                : ثالثا   يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودي
ذين تكون                   البيتهم من الموظفين الجدد ال ة وتكون غ اطق الثاني ة في المن شجيع الموظفين للخدم الاستقطاع لت

  . في الحدود الدنيارواتبهم

  

  ٢مادة 

  .٨/٧/١٩٧٨في  ) ٩١٣( رقم ) المنحل ( يلغى قرار مجلس قيادة الثورة 

  

  ٣مادة 

  .يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

  

  ٤مادة 

  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



 

  الاسباب الموجبة

بدلات ايجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام           بغية اعادة النظر في نسب      
  . والمستاجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن آاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب ، شرع هذا القانون

  

  

  

  ٩/١/٢٠٠٧ في) ٤٠٥٤(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

  


